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الموجز :

لان الشركات ،  لصق ، إجراءاته ، التحري ، إ لان ، ا لان ، طرق الإ شركة ، إ
ن المیعاد ،  عاده ، بدایة سر اف ، م ٔحكام ، الإست لان ا لان الصحیفة ، إ إ

ن تجاري ،الوفاء به .  ٔحكام ، الخصوم في الطعن ، التضامن ، د الطعن في ا

ط ي تلاه السید القاضي المقرر / محمد حمودة بعد  ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا لاع 
الشریف.

ه الشكلیة. ٔوضا ث إن الطعن إستوفى  وح



ٔوراق  ر ا ـه وسـا لى ما یبين من الحـكم المطعـون ف ث إن الوقائع تتحصل  ٔن –ح في 
عوى رقم (( ٔقامت ا لـيهما )) مدني كلـي رٔس الخيمـة ضـد ا133/2013الطاعنة  لمـدعى 

ـا الحـكم  ا ..................(ش.ذ.م.م) و ....................... بموجب صحیفـة طلبـت في خ
د رقم ( ة المسـ مـ ة في ا ارة الموصوفـ ة الإجـ داتها 6بفســخ إتفاق ة مسـ افظـ ) مـن 

ـد العقـاري الـوارد في سجلاتـه  الق زا ٕ لمشروـع  سم المـدعى وإخطار المطـور العقـاري 
لـيهما  سم المدعیـة وإلـزام المـدعى  دة العقاریـة موضـوع الـنزاع  ٔولى وسجیل الو ليها ا
كافلـين  لـيهما م ازتـه إلى المدعیـة وإلـزام المـدعى  ادة ح عوى وإ سليم العقار موضوع ا ب

لغ وقدره (( سداد م ين  ضام لمدعیة عن مـا فاتهـا مـن 366.326.38م درهم)) تعویضاً 
ـذ التزامـاتهما س لـيهما عـن تنف ـة فشـل وتخلـف المـدعى  ٔضرار ن ب وما لحق بهـا مـن 

نٔ  ند مـن القـول بـ ـلى سـ ٔتعاب المحامـاة  وذ التعاقدیة وتضمینها الرسوم والمصاریف و
ــدة العقاریــة رقم (( يهــا بطلــب تمویــل لشرـاـء الو لــيهما تقــدما  )) الطــابق 2003المـدعى 

ٕ –العشرن  ـلى 21/6/2008مارة رٔس الخيمـة ، وبتـاريخ رج .......  وافقـت المدعیـة 
لاه بمبلغ وقدره  يها إ دة العقاریة المشار إ تمویل الو ليهما  تمویل المقدم من المدعى  طلب ا

ـلى خطـاب العـرض ومـا تضـمنه مـن 568.521(( ـع  لتوق لـيهما  درهم)) وقام المـدعى 
تمویلیـة فـ ٔحكام تفصل العلاقة ا ٔولى شروط و ليهـا ا ـنهم وقامـت الشـــركة المـدعى  ب

بين الشركـة المدعیـة وشركـة رٔس الخيمـة العقاریـة مطـور ومـا ة تنازل ف ع اتفاق بتوق
ٔولى عن الحقوق  ليها ا ث تنازلت المدعى  دة موضوع النزاع ح ن به الو المشــروع الكا

ــلا ٔ يهــا  ــدة المشــار إ ئة عــن شراء الو لتزامــات الناشــ ــذاً و ه إلى المدعیــة إعــمالاً وتنف
بـين  تمویلیـة فـ لعلاقـة ا ـر ووفـق الإطـار العـام  لشروط خطـاب العـرض السـالف ا
ـرام  ـر، كـما تم إ ـة التنـازل سـالفة ا ليهما والتي من ضمـن إطارهـا اتفاق المدعیة والمدعى 

ليهما وف بين المدعیة والمدعى  مة ف ارة موصوفة في ا ة ا لموافقـة الصـادرة عـن اتفاق قاً 
لى إشعار صادر عن مطور  دة موضوع النزاع، وبناءً  تمویل الو المدعیة بخطاب العرض 
ا،  دة محل التداعي ویطلب استلا نجاز الو ٕ ليهما  ه المدعیة والمدعى  المشروع يخطر ف

م الإجـراءات الشـكلیة والرسمیـة المتع ليهما بـ خطار المدعى  ٕ سـليم قامت المدعیة  لقـة ب
نٔ  لالتزامـات التعاقدیـة وإبلاغهـما بـ ورة والوفـاء  ـدة المـذ تلام الو سـ كلیفهما  دة و الو

ريخ  تحق مــن  ســ يجاریــة ســوف  ٔقسـاط  م . ونظــراً لإشــعار المطــور 29/7/2011ا
دة العقاریة محل التداعي فقد نفـذت  ستلام الو ليهما  المشروع المدعیة والمدعى  وما



ي الشركة  ٔمـر ا ـدة ا سـداد ثمـن الو یتعلق  اصة ف المدعیة كافة التزاماتها التعاقدیة 
ـدة  لو ستلام الحكمـي  فذاً طبقاً لتحقق  مة  ارة الموصوف في ا ٔصبح معه عقد الإ
م  ـلى الرغـ ذ التزاماتهما التعاقدیـة  ليهما عن تنف لف المدعى  ة لت موضوع التداعي، ون

ــوجبامن إخطارهم س ا  ذاً بمـ فـ ة  مـ ارة الموصـوف في ا د الإجـ ــح عق ٔص د  فق
لـيهما  خطـار المـدعى  ٕ ـث قامـت المدعیـة  لتزامات العقـد، ح لوفاء  ليهما  ام المدعى  ق

ٔقسـاط بتـاريخ  لوفاء  لتزام  ة، 21/11/2012بضرورة  ـة مفسـو م وإلا تعـد الاتفاق
ليهما  ٔصر المدعى  اصـة و لتزامـاتهما التعاقدیـة  لوفـاء  دم الإنصیاع إلى إخطـارهما  لى 

ٔقساط المستحقة والتي تقدر حتى  سداد ا 80.923.22م بمبلغ ((17/3/2013لتزام 
ة ومقـدارها (( ـارة الإضـاف لإضافة إلى دفعـة الإ درهم)) وقيمـة رسـوم 54.156درهم)) 

درهم)) ، إلا 500م شیك مرتجـع قـدره ((درهم)) ورسو 18.130دمات تقدر بمبلغ ((
ٔصبح معـه  ي  ٔمر ا لال المدة المضروبة في الإنذار ا نعا عن الوفاء  ليهما ام ٔن المدعى 
تعادة  شوء حق المدعیـة في اسـ لیه  اً وهو ما یترتب  مفسو تم ي  تمویل المنته عقد ا

لعطل والضرر ل والمطالبة  الیاً من الشوا ازة العقار  ٔو مطالبـة ح الناشيء عن الفسخ 
ثمن البـالغ (( لشراء بدفع ا ذ سند التعهد  ف ليهما ب درهم)) والـتي 685.326.38المدعى 

یك مرتجـع بحسـب الكشـف  ـدمات ورسـوم شـ ة ورسـوم  ارة الإضاف شمل دفعة الإ
لغ لإضافة إلى جمیع م في الإثبات  لحجیة الكام تمتع  ي  تمویـل الصادر عن المدعیة ا ا

ي يمثـل مـا لحـق المدعیـة مـن خسـارة وبطـرح قيمـة  ليهما وا لمدعى  المقدم من المدعیة 
ة من هذا المبلغ (( ـيم العقـاري 319000العقار السوق درهم)) وفق الثابت من تقرـر التق

لتضـامن والتكافـل  لـيهما جمیعـاً  دات المدعیـة تصـبح ذمـة المـدعى  المرفق بحافظة مسـ
بمب ــغ ((مشــغو تحق 366.326.38ل لضـــرر المســ ر  ــویض الجــا ــة التع درهم)) وهي قيم

كانــت  ــلى ذ ســب ومــا لحقهــا مــن خســارة . وبنــاء  لمدعیــة بعنصرـیـه مــا فاتهــا مــن 
نٓفة البیان. عوى بغیة الحكم لها بطلباتها  ا

ة حكمت بتاريخ  ٔول در :30/6/2014ومحكمة 
تمویلي الموقع بين الم)1 دة العقاریة رقم بفسخ عقد الإيجار ا لو ليهما  دعیة والمدعى 

راج ...... إمارة رٔس الخيمة.2003(( ٔ  ((
د العقاري الوارد في سجلات المطور العقاري شركة )2 الق زا لى ٕ  ...........

دة العقاریة رقم (( سم المدعیة.2003الو راج ...... وسجیلها  ٔ  ((



دة ال)3 سليم الو ليهما ب لمدعیة.إلزام المدعى  عقاریة 
لغ (()4 لمدعیة م نٔ یؤد لتضامن ب ليهما  درهم)).330536إلزام المدعى 
ٔتعاب المحاماة.)5 لغ مائة درهم مقابل  لرسوم والمصاریف وم ليهما  إلزام المدعى 

اف رقم  لاست نٔفت المطعون ضدها هذا الحكم  .224/2016إست
ة:25/7/2016وبتاريخ  حكمت المحكم

ً.:ٔولاً  اف ش ست ول  بق
لان بصحیفة نیاً: نٔف والقضاء مجدداً ببطلان الإ لغاء الحكم المست ٕ وفي الموضوع 

ٔتعاب  لمصروفات ومقابل  نٔف ضدها الثانیة  ٔلزمت المست نٔف حكمها و عوى المست ا
المحاماة عن درجتي التقاضي.

لطعن الماثل بصحیفة ٔ  اب بتاريخ طعنت الطاعنة في هذا الحكم  ودعت قلم الك
8/9/2016.

لسة لنظره  لنظر فحددت  ر  د ٔنه  لى المحكمة بغرفة المشورة رٔت  وإذ عرض الطعن 
لحكم بجلسة الیوم. لمحضر وقررت حجز الطعن  لى النحو المبين  فيها  تم تداو

ٔقيم ث  ٔسباب ح لى ثلاث  هالطعن  لى الحكم المطعون ف ؤلها  ٔ تنعى الطاعنة ب الخط
ٔن إجراءات  ب لما اعتبر  سب ستدلال و القصور في ال في تطبیق القانون والفساد في 
ٔن  لى  ساً  سٔ ت ط لصق  عوى  تاح ا ٔولى بصحیفة اف لان المطعون ضدها ا إ
اص الطبیعیين دون الشركات وهو ما  ٔش لى ا لصق مقصورة  لان  إجراءات الإ

ٔحكام المواد  (( ث إن الفقرة 9، 8يخالف  من المادة 2)) من قانون الإجراءات ح
شر بل سكت  ل لان  كون الإ ٔن  ون الشركة مغلقة  ال  يرة لم توجب في  ٔ ا

لمادة(( كون مخيرة عملاً  ر المحكمة التي  ٔمر لتقد رك ا )) من قانون 8/4القانون و
شر وبناءُ  ل ٔو  لصق  لان  ة الإجراءات المدنیة بين الإ ٔول در كون محكمة  لى ذ

لمادة  لان المطعون ضدها وفقاً  لصق بعد تعذر إ لان  قد )) 9((بتوخيها إجراء الإ
ٔصابت صحیح تطبیق القانون . 

ير سدید . ث إن هذا النعي  وح
لیـه یعــد إجـراء لازمـاً لانعقــاد  لمـدعى  عــوى  ـلان صحیفـة ا ٔن إ ٔنـه مـن المقــرر  ذ

ة بين الخصوم فإذا ما تخلـف هـذا الشرطـ وصـدر الخصومة بين طرف ٔ الموا قاً لمبد يها تحق



لمطالبــة الحــكم في  ــر  ٔ كــون قــد زالــت  لانــه فــإن الخصــومة  غیــاب الخصــم ودون إ
 . طلاً متى تمسك الخصم بذ القضائیة وكون الحكم الصادر فيها 

شر ه ل ٔو  لصق  عوى  لان صحیفة ا ٔن إ ٔ وكان من المقرر  ائي لا یل و إجراء است
ة عن عنوان المراد  دیة وكاف ت  ٔخرى من تحر لان ا فاء طرق الإ إلا بعد إس

لانه .  إ
لمادة (( وكان النص  یتعلق 2/ 9لما كان ذ ٔنه ف )) من قانون الإجراءات المدنیة 

اص الإعتباریة الخ ٔش ر ا سلم لشركات والجمعیات والمؤسسات الخاصة وسا اصة 
سلم صورة  دم وجودهما  ا ٔو لمن یقوم مقامه وفي   ً لنائب عنها قانو بمركز إدارتها 
لنائب عنها  سلم الصورة  كن لهما مركز إدارة  بيهما فإذا لم  د موظفي مك ٔ لان  الإ

لشخصه وفي موطنه .  
سلم ا ٔن یتم بمركز إدارتها ف لان الشركات  ٔصل في إ ٔن ا لنائب عنها بما مؤداه  لان  لإ

د  ٔ لان  سلم صورة الإ دم وجودهما  ال  ٔو لمن یقوم مقامه هناك وفي   ً قانو
س لهما مركز  لى النحو المتقدم لكون ل لان الشركة  ٔنه عند تعذر إ بيهما و موظفي مك

لنائب عن الشركة و إدارة  لان  سلم صورة الإ لق هذا المركز ف ٔیضاً  ذ حكمه  ٔ ي ی ا
ٔو في موطنه .لشخصه

لان الم صٔل إ وكان الثابت ب عـوى لجلسـة وطعـلما كان ذ ٔولى بصـحیفة ا ن ضـدها ا
لانهـا بهـا 22/4/2013 ـادة إ ـة وإ ٔول در ٔمـام محكمـة  ددت لنظرهـا  تي ل والتي  سـ
ـلان قـد انتقـل إلى مقـر الشـب ٔن القائم 3/6/2013و 13/5/2013 ذ هـذا الإ ركة ـف

ـدم بينالمطعون ضدها الم  ستوي بداهة مـع  بها مغلقاً وهو ما  د  اریة فو رخصتها الت
ت  ـلا ـة الإ لیـه وبلو ـلان  لان إلیه فقام بلصق صورة الإ سليم الإ وجود من یصح 
ـلان  الإ ـا لصـق إلا في  لان بطریق ا لمحكمة وكان القانون لا يجيز اتخاذ إجراءات الإ

ير هذه ا ضي في  ٔنه یق شـفي الموطن و ـلان بطریـق ال استكمال إجراءات الإ ر في ـلحا
شـار ن ـة الواسـعة  دى الصـحف الیوم لغـة العربیـة ، فـإن إ و الـتي تصـدر في ا

ــوارد في رخصــتها  ــا ال لصــق بعنوانه ــوى  ع ٔولى بصــحیفة ا ــون ضــدها ا ــلان المطع إ
ـلى مقرهـا  لتعـرف  ه  بق ت الـتي سـ ه الرٔي في مـدى كفایـة التحـر ً كان و ٔ اریة  الت

لمـادة  لیـه  الإجـراء المنصـوص  ن الإجـراءات مـن قـانو9/2الجدید إن كان دون تو
لان  سبة لإ ل ت  ٔوج لقـه المدنیة التي  كـون لهـا مركـز او عنـد  الشركات عنـدما لا 



ٔو في موطنـه  لشخصـه  ه تـ ـلان النائـب عنهـا بصـف ٔن یتم إ ذ حكمة بداهة  ٔ ي ی ا
ى  تهـ طلاً وإذ ا لى النحو المتقدم قد وقع  لصق  ٔولى  لان المطعون ضدها ا كون إ ف

كون قد صادف تطبیق صحیح القانون ومن ثم فإن الحكم المطع ة ف ه إلى هذه الن ون ف
ٔساس بتعين رفضه. ير  لى  كون قائم  النعي 

ٔولاً:  فاع  لال بحق ا ه الإ لى الحكم المطعون ف ب الثاني  لس ث تنعي الطاعنة  ح
ا لإست ٔولى في الطعن  سقوط حق الشركة المطعون ضدها ا ف ين رفض دفاعها 

ث صدر بتاريخ  ً ونهائیاً ح ة لصيرورته  ٔول در / 306لى الحكم الصادر عن محكمة 
ه إلا في 2014 ٔن المطعون ضدها لم تطعن ف شراً إلا  لان به  2016/ 4/ 24وتم الإ

اف. عاد الإست بعد إنقضاء م
كون المطعون ضدها قد كان حصل لها العلم نیاً: لإلتفاته عن دفاعها  ٔحكام و ني  الیق

. عوى المماث شابه وقائعها مع ا اوي ت تها في د الصادرة في موا
ٔنه لما كان مؤدى نص المواد ( ير سدید ذ ث إن هذا النعي  ) من قانون 152/3ح

ٔو محل  ٔو في موطنه  لیه  لان الحكم لشخص المحكوم  كون إ ٔن  الإجراءات المدنیة 
و (  ٔن 2/ 9عم ه  سلم بمركز إدارتها ) م لان المؤسسات الخاصة والشركات  إ

لنائب عنها.
اف ف159و 152وكان مفاد المادتين  عاد الإست ٔن م من قانون الإجراءات المدنیة 

سري من الیوم التالي لتاريخ صدور الحكم من  الیة ثلاثون یوماً  ستع دا المسائل 
ة ما لم ینص القانون  ٔول در .محكمة  ير ذ لى 

ٔحوال التي  لیه في ا لان الحكم إلى المحكوم  ريخ إ ن هذا المیعاد إلا من  ٔ سر ولا یبد
ه  رة بدفا عوى ولم یقدم مذ كون قد تخلف عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر ا
ٔولى بغيره من  ب  نٔف ومن  لحكم المست لیه  لمحكوم  ني  ثٔير لحصول العلم الیق فلا ت

 ٔ نه إلا من ا ٔ سر ي لا یبد اف ا لى حقه في الإست حكام إذا كان قد صدر في مغیبه 
لحكم. لانه الصحیح  ريخ إ

لت  ٔولى و ه قد صدر في مغیب المطعون ضدها ا وكان الحكم المطعون ف لما كان ذ
بها عند تعذ ٔو  لتحري عن عنوان مركز إدارتها  ام  ت سبق الق ٔوراق مما یث ر ا

لان طلاً لا یترتب عنه الإ اشرة واقعاً  شر م ل لانها  كون إ لحكم بمركز الإدارة ف
نهج  ه هذا ا اف في حقها . وإذ نهج الحكم المطعون ف لإست عاد الطعن  ن م بدایة سر



ٔساس  ير  لى  كون قائم  ٔصاب صحیح القانون ومن ثم فإن النعي  كون قد  في قضائه ف
یتعين رفضه.

ٔ في تطبیق القانون و  ه الخط لى الحكم المطعون ف ب الثالث  لس ث تنعى الطاعنة  ح
تاح  لان بصحیفة إف ر بطلان الإ ٔ ين فرض  ٔحكام القطعیة  ٔ حجیة ا د الفة م بم
لجلسات  لى الرغم من حضوره شخصیاً مع وی لى المطعون ضده الثاني  عوى  ا

از في حقه قوة ر البطلان المحاكمة وون الحكم  ٔ سحب  ٔمر المقضي ولا يجوز  ا
لیه .

ـل الخصـم مـا قضىـ بـه الحـكم  ٔنه مـن المقـرر إنـه إذا ق ث إن هذا النعي سدید ذ وح
ـاز في حقـه قـوة  كون قضاء الحكم الإبتدائي قد  اف ف لإست الإبتدائي ضده ولم یطعن 

اف بمناسبة نظره ٔمر المقضي ولا يجوز لمحكمة الإست ير المحكـوم ا اً من  افاً مرفو ا إست
كن قد رفع  ير ما لم  ٔ ه الحكم الإبتدائي لصالح هذا ا اقشة ما فصل ف ضده العودة إلى م
ٔو كان  ٔو فرعیـاً إذا كان بعـد المیعـاد  اف  عاد الإست لال م افاً إما مقابلاً إذا كان  إست

اف ا ت ـلى رفـع الإسـ ل الحكم في وقـت سـابق  ٔصـلي وكان المطعـون ضـده رافعة قد ق
لیـه لفائـدة الطاعنـة الـتي  نٔف الحكم الإبتدائي الصادر ضده بوصـفه مـدعى  س الثاني لم 
كــون قضــاء الحــكم  ٔولى ف عــوى دون المطعــون ضــدها ا في ا قــي  كانــت الخصــم الحق
لى النحو اف  لإست لیه  ٔمر المقضي لعدم طعنه  ت قوة ا س الإبتدائي في حقه قد إك

المتقدم.
ٔولى من المادة  تحـادي رقم 156وكان النص في الفقرة ا نة 11من القـانون  1992لسـ

د من الطعن إلا من رفعـه ولا يحـتج بـه  ٔنه "لا یف لى  جراءات المدنیة  صدار قانون  ٕ
ٔو في  لتجزئـة  ـير قابـل  ٔنه إذا كان الحكم صـادراً في موضـوع  لى  لیه،  لى من رفع  إلا 

از لمن فوت التزا اص معینين  ٔش صام  ٔو في دعوى یوجب القانون فيها اخ لتضامن  م 
ٔثنـاء نظـر الطعـن المرفـوع في  ـه  ٔن یطعـن ف ل الحكم  ٔو ق ليهم  عاد الطعن من المحكوم  م
ـدة  ٔرسى القا ٔن  ٔن المشرع بعد  لى  ضماً إلیه في طلباته" یدل  د زملائه م ٔ المیعاد من 

ٔ ة ا س ـه إلا مـن رفعـه ولا يحـتج بـه العامة في  د م نٔه لا یف لى رفع الطعن ب ر المترتب 
نهــا الحــكم الصــادر في الــتزام  اة منهــا ومــن ب ت لیــه بــين الحــالات المســ ــلى مــن رفــع  إلا 
تهدف  ـيره وقـد اسـ ـد فيهـا الخصـم مـن الطعـن المرفـوع مـن  التي یف لتضامن وهي ت

استقرار ع تعاالمشرع من ذ ـدة ممـا یـؤدي الحقوق وم حكام في الخصـومة الوا رض 



ان وهو ما قـد يحـدث إذا لم  ٔح الته في بعض ا ٔحكام بل واست ا ذ ت إلى صعوبة تنف
ة الخصوم في الحالات السـالفة الـتي لا يحتمـل الفصـل  فذاً في موا كن الحكم في الطعن 

ـاز الشـار  ٔ قاً لهذا الهدف  داً بعینه وتحق لاً وا ٔن یطعـن في فيها إلا  لیـه  لمحكـوم  ع 
ضماً إلیه في طلباتـه حـتى ولـو  د زملائه م ٔ ٔثناء نظر الطعن المرفوع في المیعاد من  الحكم 
صرـ في طلباتـه  ٔن یق شرطـ  ل الحكم الصادر ضده وذ عاد الطعن وق كان قد فوت م

تغــا تق طلبــات مســ كــون  ٔن  ٔصــلي في طلباتــه فــلا يجــوز  یٔیــد الطــاعن ا ر ــلى ت
ليهـا فـلا  زیـد  ٔو  رة  طلبـات مغـا لیه فإن كانت  زید  ٔو  ٔصلي  طلبات رافع الطعن ا

د من حكم المادة  سالفة البیان.156ستف
لتضـامن السـلبي والإيجـابي بفكـرتين هـما فكـرة  ـد الخاصـة  وكان المناط في  تفسـير القوا

ٔولى في ضىـ الفكـرة ا ن وفكـرة تعـدد الـروابط ومـن مق دة ا ٔن و التضـامن السـلبي 
قســم  ــير م ــن كامــلاً  ــن  ا ــة ا كــون كل مــن المــدینين المتضــامين ملتزمــاً في موا

ٔو  لى انفراد  ه مطالبته إلى من يختاره منهم  ٔن یو ن  ا يهمو هـا إلى إ مجتمعـين، وإذا و
ٔن یعود لمطالبة الم ٔو بعضه ف ه كله  ن م فاء ا دهم ولم یفلح في اس خٓـرن ٔ دینين ا

ن. د منهم يختاره بما بقي من ا ٔي وا و
ازل عن بعضهم ويحصر مطالبته بجم ٔن ی ٔمام القضاء  بهم مجتمعين  إذا ما طا ٔن  كما 

ستنزال حصة من  ٔن یطالبوه  سوغ لهؤلاء  ٔن  ٔو في بعضهم دون  دهم  ٔ ن في  ا
ضى الفكرة  ن حصص المتنازل عن مطالبته منهم ومن مق ا ربطه  ن  ٔن كل مد الثانیة 

ن. ا خٓرن بهذا ا ربط المدینين ا ومتميزة عن الروابط التي  رابطة مستق
اصة بها مع بقاء الروابط  ين مشوبة بعیوب  د المدینين المتضام ٔ فإذا كانت رابطة 

خٓرن سليمة من العیوب فإن عیوب رابطة لمدینين ا ائنين  ربط ا ٔخرى التي  معینة ا
ٔخرى. لا تتعداها إلى رابطة 

ي إ  ن ا لمد سبة  ل ن عیب فإن زوال هذا الإلتزام ترىوإذا زال الإلتزام  ا رابطته 
ن كله وكون لا يمس إلتزام المدینين ن  ا ل ا د منهم ملتزماً ق ظل كل وا خٓرن ف ا

لعیب تمسك  ده الحق في ا ت رابطتة و ي تعی ن ا ي شاب رابطته ولا لمد ا
ت رابطته فهذه كون لغيره ي تعی ن ا ستنزال حصة المد ٔن یطالب  من المدینين 

يرها وكل هذا تطبیقاً لما نصت  لى رابطة دون  ستنزل ما دام العیب قاصراً  الحصة لا 



ٔن یطالب بدینه كل المدین452لیه المادة  ن  ا نٔه ( ين من قانون المعاملات المدنیة ب
ن. ن من وصف یؤر في ا كل د ه  لاق ٔو بعضهم مراعیاً ما یلحق  ين  المتضام

لوفاء ٔن یعترض عند مطالبته  ن  تراض الخاصة به كاولكل مد ه  ؤ ٔو لإ ب راه 
نٔ  ٔو انقضائه ولا ش ٔصلاً  لتزام  بطلان  ائنين جمیعهم  الغلط و المشتركة بين ا

ئ من ا لمادة فوع الخاصة ب ٔنه 72لمدینين وكان النص  اریة  من قانون المعاملات الت
ن ما لم  ٔداء هذا ا ين في  ضام كونون م ن تجاري فإنهم  ٔكثر بد ٔو  إذا التزم شخصان 

لمادة  و ير ذ لى  ٔو الاتفاق  ٔعمالاً من ذات الق5/1،2ینص القانون  ٔنه تعد  انون 
رهیتها عملیات المصارف وتجاریة بما س .الصیارفة وسوق البورصة وعملیات شركات 

ـل الطاعنـة بوصـفها شركـة  ولى ق وكان التزام المطعون ضـده الثـاني والمطعـون ضـدها 
كـون الـتزام مساهمة تمویـل مـن البنـك المركـزي ف شـاط ا امـة مـرخص لهـا في تعـاطي 

ه الشخصیة  عـوى بوصـفة مـدیناً الطاعن بصف ند ا تمویـل سـ اً إ في عقـد ا ضـام لتزامـاً م
ن  لطاعن معاقدلوفاء  ه  ر من شركة مرخصة لهـما هموضو لتعلقه بعملیة تمویل اس

شـاط مـن البنـك المركـزي وكان مـ ره المطعـون ضـده الثـاني مـن ب بتعاطي هذا ال ٔ ـة ق ا 
تراضــات  لتضــامن في مــدارها ا لمدینــة معــه  ــه  تمویــل (( عقــدلاق المطعــون ضــدها ا

ر ا ٔ لاقة الطاعنة به كمٔولى)) لا  ٔحـوال لى  ضامن تجاهها يجوز لها في كل ا ن م د
ٔن  ن دون  كامل ا معارضتهامطالبته  ٔو ةبقسميحق  ن  اقشتها ا لیـه م ذ  في التنف

لتضـامن ضمـتسواء كانت طالب  ن بوصـفه مـدیناً  ٔو مـع المدینـةه  تق ن دعـوى مسـ
ة معــ ٔ (هالمتضــام عــوى في حــق ا ٔولى)) ولــو بطلــت ا ٔي ( المطعــون ضــدها ا ــيرة 

اص بها  ب  عـوى كماإجرائیاً س عـوى لـبطلان صحیفـة ا ٔو موضـوع في في ا یاً حقهـا 
اصة بها  ى إلیـه الحـكم المطعـون ٔسباب  تهـ فع المطعون ضده الثاني بما ا ٔن ی فلا يجوز 

عوى في حق الم ه من قضاء ببطلان صحیفة ا ٔن البـت في ف ث  ٔولى ح طعون ضدها ا
عوى يحتم ليهما ا لمدعى  سبة  ل ل  ٔكثر من  نمجتمعينل  فـرد ـالف الحـكم ٔم م وإذ 

لمطعـون  بة  سـ ل عـوى  ـر بطـلان صحیفـة ا ٔ ه هذا النظر ومـد في قضـائه  المطعون ف
ٔولى إلى المطعــ لغــاء الحــكمضــدها ا ٕ قضــون ضــده الثــاني وقضىــ  نٔف فــ ت ى بــه ـالمســ

لمطعون ضده الثاني  سبة  لمطعـون ل لـولاً مختلفـة  عوى يحتمـل  ٔن الفصل في ا رغم 
اً تجـاه الطاعنـة يحـق لهـا  ضـام ضدهما وثبوت صحة إلتزام المطعون ضـده بوصـفة مـدیناً م



كــون  فــرداً ف ٔ في تطبیــق القــانون بمــا یوجــب نقضــه في هــذا مقاضــاته م ٔخطــ قــد 
الخصوص. 

ه ولما تقدم وكا لفصل ف اهز  .ن الموضوع 

ٔسبابله ذه ا

لمطعون ضده حكمت المحكمة : سبة  ل قضى به  بنقض الحكم المطعون به جزئیاً ف
دا  لطاعنة ورفض الطعن ف مٔين  لنصف من الرسوم ورد نصف الت ه  ٔلزم الثاني و

اف رقم  ست وفي  قضى224ذ نٔف ف یٔید الحكم المست نٔف بت لمست سبة  ل به 
ٔول  ضده ا

نٔف ضده نٔفة والمست لمناسب من الرسوم والمصاریف .اوإلزام كل من المست الثانیة 


